
الفصل الأول: مفاهيم حول الموازنة العامة والنفقات العمومية في الجزائر.
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المبحث الأول: الموازنة العامة للدولة في الجزائر.

ا،

تي تحكمه

ة ال

ة والتنظيمي

ر القانوني

د من الأط

ة على العدي

ة للدول

ة العام

د الموازن
تعتم

ات

ؤولة عن الموازن
ة وك
ل الإج
راءات والعملي
بحيث تبين لنا هذه الأطر والضوابط الهيئات المس




رادات،



ات والإي



نيف النفق



ة في تص



ا الدول



د عليه



تي تعتم



نيفات ال



يما التص



ة بها لاس


الخاص

ة في

ة العام

رفت الموازن

د ع

ا، فلق

تي تحكمه

ادئ ال

د والمب

ة والقواع


تي تمر بها الموازن

ل ال
والمراح

 المع
دل في17/84الجزائر العديد من التغييرات في القوانين التي تنظمه
ا، ولكن بص
دور ق
انون 

اول معظم الجوانب1988

ر وتن

ر بحيث أظه

ة في الجزائ

ة العام

ية للموازن

الم الرئيس
 تحددت المع


ة

ل الجوانب المتعلق
المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، وعليه سوف نقوم في هذا المبحث بالإلمام بك
بالموازنة العامة في الجزائر ومختلف القوانين التي حددت أطرها.

المطلب الأول: مفهوم الموازنة العامة للدولة في التشريع الجزائري.
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الفرع الثاني: قوانين المالية في الجزائر.
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- الإجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات الخاصة للميزانية.
- الأحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة.
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المطلب الثاني: مبادئ الموازنة العامة في الجزائر.
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د


ادئ والقواع


ذا المطلب إلى المب


رق في ه


وف نتط


ادئ، وس


ي لهذه المب


كل رئيس


تند بش

بها تس
الفنية للموازنة في الجزائر.


ذها



يرها وتنفي



ات تحض



تلزم عملي



ة تس



ة للدول



ة العام



د للموازن



ير الجي



ل الس


ومن أج

ية

د أساس

ادئ وقواع

ري مب

رع الجزائ

ع المش

د وض

ادئ، ولق

د والمب

د من القواع

تزام بالعدي
الال

دأ


ية هي: مب


د رئيس


ة قواع


د في أربع


ذه القواع


ة، وتتخلص أهم ه


ة للدول


ة العام

تحكم الموازن

.(13)السنوية، مبدأ الوحدة، مبدأ العمومية، ومبدأ التوازن
الفرع الأول: مبدأ السنوية.


ة هي

ر فالموازن

ة في الجزائ

ة للدول

ة العام

ف الموازن

نوية من خلال تعري

دأ الس

ا مب

ر لن
يظه

ات


رادات والنفق


در الإي


رخص وتق


ه ت


ذي من خلال


ان ال


ة والبي


نة المالي


در للس


تي تق


ة ال

الوثيق

نة،




ع الس




ق م




ة يتواف




ترخيص الموازن




دوري ل




د ال




ظ أن التحدي




ه نلاح




ة، ومن




نوية للدول



الس
فالنفقات المرخص بها في قانون المالية لا تكون صالحة إلا لسنة واحدة، فالسنة المالية في الجزائر

 من ك
ل س
نة، بحيث أن الموازن
ة س
نوية12/31تبدأ في الفاتح جانفي من كل س
نة وتنتهي في 

ترجم الجزء الس
نوي من برن
امج التنمي
ة للدول
ة،

مونها لأنها ت
في إعدادها شاملة في محتواها ومض

يل

ترخيص بتحص

ون ال

ا فيك

ا دقيق

نوية تطبيق

دة الس

د قاع

ة فتج

الإيرادات العام

ق ب

ا يتعل
وفيم

الضرائب والرسوم سنويا.
أما فيم
ا يخص النفق
ات العام
ة يجب أن ت
برر الاعتم
ادات اللازم
ة لتغطي
ة نفق
ات التس
يير

ة للس
نة المالي
ة
في كل س
نة وفي مجموعه
ا ولا يمكن تحوي
ل الاعتم
ادات المفتوح
ة لس
نة مالي
ة معين

ات

ة النفق

إن تغطي

الي ف

يير وبالت

ادات التس

د الآلي لاعتم

ه لا يتم التجدي

ني أن

ا يع

و م

ة، وه
التالي

.(14)الأكثر استقرارا ورصيدها لا ينبغي أن تؤجل إلى الموازنة العامة للسنة المقبلة
وهناك بعض الاستثناءات على هذا المبدأ وهي:

أولا: رخص البرامج.

وق


ة لمدة تف


ات المالي


تعمل التخصيص


يز بحيث يمكن أن تس


ات التجه


ة بنفق

وهي متعلق

السنة لأنها مرتبطة بمشاريع الاستثمار الطويلة الأجل والتي تفوق السنة.
.85جمال لعمارة، مرجع سابق، ص   )(13
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ثانيا: ترحيل الاعتمادات.

نة


رف في الس


تي لم تص


ة ال


ات المالي


ادات والمخصص


ل الاعتم


ة يتم ترحي


ذه الحال

وفي ه

المالية وتأجيلها إلى سنوات القادمة.
ثالثا: الميزانية الإثنى عشر.


ادقة البرلمان على
ويتم اللجوء إليها عند مواجهة الحكومة لظروف معينة تحول دون مص

ازة

ل إج

ديم طلب إلى البرلمان من أج

ة تق

ا يتطلب من الحكوم

و م

ا المحدد، وه

ة في وقته
الموازن

رادات


ذ إي


ا يخص تنفي


ابق فيم


ة الس


انون المالي


ود ق


ل ببن


هرية، بحيث يتم العم


ادات الش

الاعتم

اب

ة على حس

وض اس
تثناء بفتح اعتم
ادات ش
هرية مؤقت

ة للدول
ة، أي تف
ونفقات الموازنة العام

اس في

ابقة كأس

ة الس

اد على الموازن

د أن يتم الاعتم

ك بع

ادقة وذل

ة إلى حين المص

ة المقبل
الموازن


انون 

ه الق

اء ب

ا ج

و م

الغ، وه

د المب

ه 17/84تحدي

ه: "في69 في مادت

راحة أن

ذي ينص ص
 وال

د

ه عن

بيق أحكام

مح بتط

ة لا يس

نة معين

ة لس

انون المالي

ادقة على ق

اريخ المص

ان ت

ا إذا ك

ة م
حال

:(15)تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة
 يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة حسب الشروط التالية:1-


ا



ول بها تطبيق



يل المعم



ات التحص



ب وكيفي



روط والنس



ا للش



رادات طبق



بة إلى الإي


أ- بالنس
لقانون المالية السابق.


نة1/12ب- بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 
 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الس
المالية للموازنة السابقة وذلك شهريا ولمدة ثلاثة أشهر.


ل

اع ولك

ل قط

ة لك

ة المخصص

ة المالي

ع الحص

دود رب

تثمار وفي ح

ادات الاس

بة لاعتم
ج- بالنس
مسير كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالية السابقة.


ة على2-



ريعي والمطبق



ابع التش



ام ذات الط



ة والأحك



ة الملحق



اريع الموازن



ذ مش



ل تنفي


 يواص

نة

ة الس

ل بداي

رها قب

تي تيس

ة ال

ريعية والتنظيمي

ام التش

ا للأحك

ة طبق

ة للخزين

ابات الخاص
الحس

المالية الجديدة للموازنة.
 ويتم إقرارها نتيجة لظروف اقتصادية أو سياسية معينة.الموازنة المؤقتة:أ- 
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ةالاعتمادات التكميلية:ب- 

انون المالي

ة بموجب ق

افية تكميلي

ادات إض
 وهنا يتم صرف اعتم

ة

ديلات على الموازن

ال تع

ني إدخ

ا يع

و م

ة وه

نة المالي

ك خلال نفس الس

دل وذل
التكميلي المع

الأولية".
الفرع الثاني: مبدأ الوحدة.


ة

ص موازن

ة في بي
ان واح
د أي أن تخص

ر الموازن

ل عناص

دأ أن يتم إدراج ك
يعني هذا المب

وم



ا، بحيث يق



انت طبيعته



ا ك



ك مهم



رادات وذل



ات والإي



ع النفق



ة بجمي



ون ملم



دة تك


واح

ة



رادات العام



ة والإي



ات العام



ة، فالنفق



ورة عام



دة وبص



رة واح



ا م



ويت عليه


البرلمان بالتص

دور

هل ال

ة وتس

ة للدول

عية المالي

رف على الوض

يط التع

دة تمكن من تبس

ة واح

ة في وثيق
المدرج

رت


دة وظه


دة الوح



ديلات لقاع



ر أدخلت بعض التع



ة، وفي الجزائ



ة الدول



ابي على موازن


الرق

دة



دة وح



تي أدخلت على قاع



ديلات ال



دة ومن أهم التع



ذه القاع



تثناءات على ه


بعض الاس

.(16)الموازنة هي إدراج الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة
أولا: الميزانيات الملحقة.


ة17/84 من القانون 44بالرجوع للمدة 
: "يجوز أن يكون موضوع الميزانيات الملحق

دف

تي يه

ة وال

ية الاعتباري

انون الشخص

ا الق

في عليه

تي لم يض

ة ال

الح الدول

ة لص

ات المالي
العملي

، ومن أمثل
ة(17)نشاطها أساس
ا إلى إنت
اج بعض الموارد أو تأدي
ة بعض الخدمات المدفوع
ة الثمن"

رادات والنفق
ات إض
افة

من مجم
وع الإي

ة ميزاني
ة البري
د والمواص
لات وال
تي تتض
الميزانيات الملحق

يير


ة لتس


ون مخصص


تي تك


ات ال


جيل النفق


ه يتم تس


ير أن


تثمارات غ


ادات الاس


ك اعتم

إلى ذل

ة

الح التنفيذي

يير المص

ة لتس

ات المخصص

ا النفق

لات وأيض

د والمواص

وزارة البري

ة ل
الإدارة المركزي

الولائية المكلفة بمتابعة وتقدير نشاط مصالح البريد والمواصلات في الموازنة.

ير بعض


ن س


ا حس


ز عليه


ات يرتك


ة هي ميزاني


ات الملحق


ول أن الميزاني


ه يمكن الق

ومن

ات مس
تقلة

ق ميزاني
المرافق العامة وال
تي تمارس نش
اط ص
ناعي أو إداري حيث توض
ع لهذه المراف

د



ة للبري




ة الملحق




ابقا للميزاني



رنا س




ا أش



ة، وكم



ة الدول




ق بموازن



تمل على إيراداتها وتلح



تش

والمواصلات.
.98جمال لعمارة، مرجع سابق، ص   )(16
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ثانيا: الحسابات الخاصة بالخزينة.
وتعني هذه الحس
ابات الإط
ار ال
ذي يس
جل دخ
ول أم
وال إلى خزين
ة الدول
ة ج
راء بعض

ا ولا يتم

وال منه

روج أم

جل خ

ة ويس

رادات عام

بر إي

وم بها، ولا تعت

تي تق

ة ال

ات الخاص
العملي

دة




دة وح




د كقاع




تثناء لبعض القواع




دت كاس




ابات وج




ة، فهي حس




ات عام




ا نفق



اعتباره


انون 


ل الأول من الق


اء في الفص


ة، وج


ة17/84الميزاني


ة للخزين


ابات الخاص


ازة فتح الحس

 إج

مل

ة ولا تش

انون المالي

ة إلا بموجب ق

ة بالخزين

ابات الخاص

الي: لا يجوز فتح الحس

و الت
على النح

:(18)هذه الحسابات الخاصة سوى الأصناف التالية
- حسابات التجارة.

- حسابات التخصيص الخاص.
- حسابات التسبيقات.
- حسابات القروض.

- الحسابات السنوية مع الحكومات الأجنبية.
:(19)أما الاستثناءات الواردة على قاعدة وحدة الموازنة في الجزائر فهي

الاعتمادات التكميلية أو الإضافية: 1-

ة الدول
ة أثن
اء التنفي
ذ بس
بب العدي
د من الظ
روف
تعت
بر عملي
ة تص
حيح اعتم
ادات موازن

ة أو


ادات التكميلي


بر الاعتم


ذلك تعت


ة ل


دة الموازن


دة وح


ير قاع


ة س


اس بطبيع



ؤدي إلى المس

ي

ذه

ار أن ه

ر، باعتب

ة في الجزائ

دة الموازن

دة وح

واردة على قاع

تثناءات ال

افية من أهم الاس
الإض

الأخيرة تلجأ إلى قانون المالية التكميلي في الكثير من السنوات.
تعدد وثائق الميزانية العامة: 2-


دة


تي تخل بقاع

اط ال


ر من بين النق

ة في الجزائ


ة العام


ائق الموازن


دد في وث


ود تع

بر وج

يعت
وحدة الموازنة، لذلك يعتبر تعدد وثائق الموازنة العامة للدولة من استثناءات مبدأ وحدة الموازنة

نى

ة مع

دة الموازن

دة وح
العامة في الجزائر، ومنه من الضروري إحلال بدل المفهوم الشكلي لقاع

.48، مرجع سابق، المادة 84/17القانون   )(18
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ة

تدعي وثيق

ة تس

ة الدول
جديد هو وحدة الحصيلة وبشكل آخر فإن فكرة النظرة  الواحدة لمالي
.(20)واحدة قد استبدلت في العصر الحديث بنظرة تأليفية فرضت تعدد الوثائق

:الميزانيات المستقلة 3-

تقلة


ة المس


ية الاعتباري


ع بالشخص


تي تتمت


ة وال


المرافق العمومي


ة ب


ات الخاص

وهي الميزاني

ات


ذه الميزاني


ل ه


ة، تمث


ة الدول


تقلة عن موازن


ة بها مس


ة خاص


ق موازن


ون لهذه المراف

بحيث يك

ة، ومن

انون المالي

ة وق

ة للدول

ة العام

ا بالموازن

دم ارتباطه

بب ع

ة بس

دة الموازن

دة وح

ا لقاع
خرق

تي لها


ة ال


الح العام


ة أنها تمنح للمص


ات الملحق


ات عن الميزاني


ذه الميزاني


يز بها ه


تي تتم

الميزات ال

تي لها


ة وال


ق العمومي


ة المراف


ل في ميزاني


ا تتمث


تقلة عموم


ات المس


ة، فالميزاني


ية الاعتباري

الشخص

هيل


ة تس


يير والإدارة بغي


تقلالية في التس


ا من الاس


ة نوع


ا الدول


ة بحيث تمنحه


ية اعتباري

شخص

مهمة أداء وظائفها.
الفرع الثالث: مبدأ الشمولية أو العمومية.


ة

رادات في وثيق

ديرات الإي

ة تق

ات وكاف

ديرات النفق

ة تق

ر كاف

دأ أن تظه

ذا المب

ني ه
يع
الموازنة دون أي مقاصة بينهما، ويعتبر هذا المبدأ مكم
ل لمب
دأ وح
دة الموازن
ة، ويق
وم ه
ذا المب
دأ

:(21)على قاعدتين رئيسيتين وهما
أولا: قاعدة عدم تخصيص الإيراد.


راءة المادة 


كل جلي بق


دة بش


ذه القاع


ا ه


ر لن


انون 08تظه


تي تنص17/84 من ق

 وال

ات

ة نفق

ة لتغطي

وارد الدول

تعمل م

ة، وتس

ة خاص

ة نفق

راد لتغطي

يص أي إي

ه: "لا يمكن تخص
أن

الميزانية للدولة بلا تمييز".

ات

ة بعض النفق

يص الموارد لتغطي

راحة على تخص

ة ص

انون المالي
غير أنه يمكن أن ينص ق

وتكتسي هذه العمليات حسب الحالات الأشكال التالية: 
- الميزانيات الملحقة.

- الحسابات الخاصة للخزينة.
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ة

وال المخصص

ري على الأم

تي تس

ة وال

ة العام

من الموازن

ة ض

ابية الخاص

راءات الحس
- أو الإج
للمساهمات أو استعادة الاعتمادات.

ثانيا: قاعدة المنتوج الخام.

رادات بمبلغه
ا الخام أي بمبالغه
ا الكامل
ة
تعني هذه القاعدة إلزامي
ة تس
جيل النفق
ات والإي

وهو ما يمنع مقاصة الإيرادات والنفقات.

ة وإيراداتها في

ات الدول

ل لنفق

جيل المنفص

و التس

دة ه
ومنه نلاحظ أن أساس هذه القاع

تخدم بعض




ا، بحيث لا يمكن أن تس




ة بينهم




ة مقاص




راء أي




دون إج




ك ب




ة وذل




ة الدول



موازن

الإيرادات لتغطية بعض النفقات العامة، لكي لا يتم الخروج عن قاعدة شمول الموازنة.
الفرع الرابع: مبدأ توازن الميزانية.


رادات



ة على الإي



ات العام



د النفق



ة، ألا تزي



ة للدول



ة العام



وازن الموازن



دة ت



ني قاع


تع

نة 


تى س

ا فح

ا خاص


ة طابع


وازن الموازن


دأ ت


ذ مب

ر يأخ


ع1965والعكس، ففي الجزائ


إن جمي

 ف


ر

ة الجزائ

ذ بداي

دأت تظه
ر بعض الاختلالات من
النفقات العامة تظهر في الموازن
ة العام
ة حيث ب

ط الثلاثي )

ة فخلال المخط

اكل1969/1967بتطبيقها لمخططات التنمي

ة مش

رفت الخزين
( ع


امت

ة فق

ة للدول

ة العام

وازن في الموازن

كلة الت

رت مش

ام ظه

اق الع

د الإنف

ع تزاي

ل وم
في التموي

رف ب
الموارد المؤقت
ة ض
من مكون
ات الموازن
ة
الحكومة من أجل حل ه
ذه المش
كلة بإدخ
ال م
ا يع

ة




ات على الخزين




ل النفق




ف من ثق




ذي أدى للتخفي




ر ال




و الأم




روض(، وه




بيقات والق



)التس


نة 

د س

ة، ولكن بع

ة للدول

ة العام

ز الموازن

ة والتقليص من عج

ر1971العمومي

رعت الجزائ
 ش

ة التموي
ل لمختل
ف المخطط
ات، ف
الجزائر
بالعديد من الإصلاحات وذل
ك من أج
ل تس
هيل عملي


ود أو المنظم


العجز المؤقت أو المقص


رف ب


ا يع


تند إلى م


بحت تس


ترة أص


ذه الف


ذ ه

. من(22)من

ول

ل والوص

ب عم

ق مناص

ة تحقي

تثمارية ومحاول

اريع الاس

ع في المش

ادة الطلب والتوس

ل زي
أج

وازن في الموازن
ة لكي

دأ الت

ر لا ترك
ز على مب
لتحقيق التوازن الاقتصادي، ومنه أص
بحت الجزائ

ز

ق عج

ادي في خل

ني التم

ك لا يع

ادية، ولكن ذل

دافها الاقتص

ق أه

ول لتحقي
تتمكن من الوص

في الموازنة.
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المطلب الثالث: دورة الموازنة العامة في الجزائر.

داد

ير والإع

ة التحض

ية، وهي مرحل

ل رئيس

ة مراح

ة بأربع

ة للدول

ة العام
تمر دورة الموازن

ادقة ومرحل
ة التنفي
ذ وأخ
يرا مرحل
ة الرقاب
ة بحيث تت
ولى ك
ل من الس
لطة
ومرحل
ة المناقش
ة والمص

التنفيذية والتشريعية السهر على هذه المراحل.
الفرع الأول: مرحلة تحضير الميزانية.


ه في



ة، بحيث أن



ة الدول



روع ميزاني



داد مش



ير وإع



ة تحض



ة بعملي



لطة التنفيذي



وم الس


تق

يق
الجزائر تقوم وزارة المالية بهذه العملية باعتبارها مختصة ومؤهلة لذلك تتم هذه العملية بالتنس

داد



ة إع



ديرات ويمكن أن تمر عملي



ل التق



داد ك



رى من إع



وزارات الأخ



ة وال


بين وزارة المالي

:(23)الموازنة العامة للدولة بالمراحل التالية

ة

ة للخط

وط العريض

ع الخط

ة ووض

ة في الدول

ة العام

ة بالموازن

ر المعني

ل العناص

يق بين ك
- التنس

المالية والبحث في آليات تجسيدها ميدانيا من خلال وضع الأهداف المرجوة.

د


اع بتحدي


ل وزراء القط


ف ك


اء وتكلي


ل الأعض


ع ك


يق م


ة بالتنس


لطة التنفيذي


وم الس

- تق

التقديرات لاحتياجات قطاعه.

رورية
- يقوم كل وزير بالتنسيق مع مسئولي قطاعه من أجل تحديد الاحتياجات اللازمة والض

لقطاعه.

ات


ات والمعطي


ل المعلوم


ع ك


ة بجم


وزارة المالي


ط ب


ات والتخطي


ة للدراس


ة العام


وم المديري

- تق

تنتاج



ادية واس




رات الاقتص



اس المؤش



يلة لقي



تعمالها كوس



ل اس



وزارات من أج



ل ال



ول ك


ح

الخطوط العريضة المساعدة في بناء مشروع الموازنة.
- تقوم وزارة المالية بدراسة التقديرات الموجودة لديها وبعد مطابقة هذه التقديرات مع سقف

ة على

ون محل دراس

ذي يك

ة ال

انون المالي

روع الأولي لق

داد المش

وم بإع
النفقات المحدد مسبقا تق

ه


ب قطاع


ر على حس


ل وزي


وزراء، ك


ف ال


ة بين مختل


وزراء، بحيث تتم المناقش


ة مجلس ال

طاول

روف


التركيز على الظ


ة وب


ة من جه

ة للدول


ة المالي


كا بالخط


ون متمس


ذي يك


ة وال


ر المالي

ووزي

ل

كل كام

وزارات بش

ل ال

ات ك

بى احتياج

ير الممكن أن تل

رى فمن غ

ة أخ

ادية من جه
الاقتص
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ة ويحدث

ة للدول

ات المالي

ل مطلب يمكن أن يخل بالتوازن

رفض ك

ة أن ي

وزير المالي

ه يمكن ل
ومن

ة ليم
رر للبرلمان

انون المالي

روع ق

داد مش

وزراء يتم إع

ات بين مجلس ال
أزمة، وعند إنتهاء المناقش

من أجل المصادقة عليه.
الفرع الثاني: مرحلة المصادقة على قانون المالية والميزانية.


ادقة

ل المص

ة تمرره للبرلمان من أج

انون المالي

روع ق

داد مش

ة من إع

دما تنتهي الحكوم
عن

ل لا

ة في أج


انون المالي


ادقة على ق

وم البرلمان بالمص


ته بحيث يجب أن يق

د مناقش


ك بع

ه وذل
علي


ة بالمراح
ل75يتعدى 

انون المالي

دى البرلمان وتمر عملي
ة المص
ادقة على ق
 يوم من تاريخ إيداع
ه ل
التالية:

- يتم إحالة مشروع قانون المالية على طاولة لمجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشته والمصادقة
عليه.


ة

وم بدراس

تي نق

ة وال

ؤون المالي

ة الش

مى بلجن

ة وتس

ة مختص

ة للجن

انون المالي

روع ق
- يحال مش

اء حص
يلة

روع في الأخ
ير، فتق
وم بإعط

تها لهذا المش

دم نت
ائج دراس
المشروع من كل جوانب
ه لتق

ة

هل لهم عملي

ل أن تس

اء البرلمان من أج

ه لأعض
دقيقة للمشروع توضح فيه الخطوط العريضة ل

مناقشته.

ون

ة يقوم

انون المالي

روع ق

وص مش

ة بخص

ة المالي

ر لجن

اء المجلس على تقري

ع أعض

دما يطل
- عن

اع

رف دف

بر ط

ذي يعت

ة ال

ر المالي

ور وزي

ك بحض

ون ذل

اداتهم ويك

اء آرائهم انتق

ته وإعط
بمناقش

ل




ودين من أج




ات موج




ون وزراء القطاع




ا يجب أن يك




ة، وأيض




انون المالي




روع ق



على مش

توضيح خطة كل قطاع من خلال هذا المشروع.

انت

واء ك

واب س

دمها الن

تي ق

اؤلات ال

ل التس

ة على ك

وزراء بالإجاب

ة وال

ر المالي

وم وزي
- يق

الي

ة وبالت

ة للدول

ة الميزاني

الم السياس

ات ومع

يح توجيه

فوية، بحيث يحاولون توض

ة أو ش
مكتوب

إقناعهم بالمصادقة على مشروع القانون.

د



ة وبع



انون المالي



روع ق



ادقة على مش



اء المجلس للمص



ة لأعض



ة خاص



يص جلس


- يتم تخص

ة بحيث يمر

ه يحال على مجلس الأم

ادقة علي

روع أي المص

اء المجلس على المش

ة أعض

ة أغلبي
موافق

اء



ل أعض



ه من قب



ادقة علي



ني بهدف المص



عبي الوط



ر بها في المجلس الش



تي م



وات ال


بنفس الخط




ة



ة على رئيس الجمهوري



انون المالي



روع ق



رض مش



ه يع



ادقة علي



دما تتم المص



ة وعن


مجلس الأم
ليوقع عليه ويتم إقراره بعد نشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية.

الفرع الثالث: مرحلة تنفيذ الميزانية.

ة


لطة التنفيذي


اء الس


و من أعض


ا عض


ة باعتباره


وزارة المالي


ة ل


ذ الميزاني


ة تنفي


ند مهم

تس

هر على



ة وتس



رادات الميزاني



يل إي



هر على تحص



ذا المجال، فهي تس



ة في ه



ك بكونها مختص


وذل

ية في

ل الأساس

ذ من أهم المراح
صرف النفقات العامة من جهة أخرى بحيث تعتبر مرحلة التنفي

دما تنجح

ة، فعن

ادية للدول

عية الاقتص

يرة على الوض

أثيرات كب

ك لما لها من ت

ة وذل
دورة الميزاني

د

ذلك ق

ون ب

ات تك

رف النفق

لامة ص

هر على س

رادات وتس

يل الإي

ة في تحص

لطة التنفيذي
الس

وصلت لتحقيق أهدافها المسطرة لذلك تعنى هذه المرحلة باهتمام كبير من قبل الحكومة.
أولا: تنفيذ النفقات العمومية.


ر

ائف الآم

ل بين وظ

و الفص

ي وه

دأ رئيس

ة على مب

ات العام

ذ النفق

ة تنفي

ز عملي
ترتك

ر




ل من الآم




ؤولية بين ك




ة والمس




ام في المهم




ل ت




اك فص




ومي، فهن




ب العم




رف والمحاس



بالص

ا

ة بينم

ة العام

ذ الإداري للميزاني
بالصرف والمحاسب العمومي بحيث يقوم الآمر بالصرف بالتنفي

رف

ر بالص

لطة الآم

تقلالية س

اك اس

بي فهن

ذ الفعلي المالي والمحاس

ومي بالتنفي

ب العم

وم المحاس
يق

ب


رف على المحاس


ر بالص


لطة للآم


اك س


د هن


ه لا توج


ك أن


ني ذل


ومي ويع


ب العم

عن المحاس

ومي

ب العم

رف والمحاس

ر بالص

ب الآم

غل منص

د أن يش

خص واح

ومي بحيث لا يمكن لش
العم

ة

ات العام

ذ النفق
في نفس الوقت وذلك من أجل احترام استقلالية في اتخاذ القرارات، فيتم تنفي

عار

رف الإش
عن طريق البدأ في صرفها على تغطية احتياج كل قطاع فعندما يتسلم الآمر بالص

ه والمتمثل
ة في اس
تهلاك وص
رف ه
ذه الاعتم
ادات وذل
ك
المتعلق بالاعتمادات المالية يباشر مهام

ب

وم المحاس

ة يق

ات النفق

دما يتم إثب

ات التجه
يز وعن

يير ونفق

ات تس

اختلاف أنواعه
ا بين نفق
ب

.(24)بتسديدها
ثانيا: تحصيل الإيرادات.
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ر نجد

ة ففي الجزائ

درة في الموازن

رادات المق

ل الإي

يل ك

ة بتحص

ة الحكوم

انون المالي

زم ق
يل

رادات أملاك الدول
ة ويجب

ة وإي

رادات الجبائي

ل في الإي
أن أهم الإيرادات ال
تي يتم تحص
يلها تتمث

يل



ة لتحص


راءات العام


ا الإج



ة أم



ة الموازن


ديون ورخص



ل ال


يين وهما أص



رطين رئيس



وفر ش

ت

:(25)الإيرادات فتتمثل في العمليات التالية
الإثبات: 1-


ق

ريس ح

ه تك

راء يتم بموجب

و إج

رف وه

ر بالص

اص الآم

ة من اختص

ة إداري
وهي عملي
الدائن العمومي.

الإحالة على التحصيل: 2-

دة


ة على المدين لفائ


ديون الواقع


حيح لل


غ الص


د المبل


مح بتحدي


فية وتس


رف بالتص

وتع

الدائن العمومي والآمر بتحصيلها.
التحصيل: 3-


ذي يتم

راء ال

يل الإج

بر التحص

ومي بحيث يعت

ب العم

اص المحاس

ة من اختص
وهي عملي
بموجبه إبراء الديون العمومية.

الفرع الرابع: مرحلة الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة.

ية لأنها تمكن من
تعتبر عملية الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة عملية هامة وأساس
توجيه الأموال العمومية إلى قنواتها الصحيحة دون أي تسرب ودون أي إهمال وغش وتلاعب

دافها،

ق أه

ة وتحقي

ة للدول

ة الميزاني
هذه المرحلة تعد من المراحل الرئيسية الهامة في إنجاح السياس

ترك في غاياتها




ا ولكن تش




ف في مناهجه




ة تختل




واع الرقاب




د من أن




اك العدي



بحيث نجد أن هن

وأهدافها وسوف نتطرق إليها في الفصل الثاني.
المطلب الرابع: تبويب الإيرادات في الميزانية العامة في الجزائر.


انون 


دد الق


د ح


الي11 في المادة 17/84لق


ة كالت


رادات العام


ادر الإي


ل مص

:(26) ك
"تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة ما يلي:

 الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات.1-
.18 – 17 – 16 مرجع سابق، المادة 90/21القانون   )(25
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 مداخيل الأملاك التابعة للدولة.2-
 التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوى.3-
 الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.4-

ة5-



ة العام



ة من الميزاني



رف الدول



ة من ط



بيقات الممنوح



روض والتس



ديد بالرأسمال للق


 التس

وكذا الفوائد المترتبة عليها.
 مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها.6-
 مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا.7-

ق8-


لة وف


وبة والمحص


ومي المحس


اع العم


ات القط


اح مؤسس


ة من أرب


تحقة للدول


ة المس

 الحص


ة في

ة للدول

ة العام
الشروط المحددة في التشريع المعمول به ويتم تبويب هذه الإيرادات في الميزاني

ة المطبق
ة على ميزاني
ة الدول
ة بحيث
جدول يرمز له بالجدول "أ" وذل
ك بعن
وان الإي
رادات النهائي

يتكون هذا الجدول من بابين رئيسيين وهما:
- الموارد الإجبارية.
- الموارد الاختيارية.

.الفرع الأول: الموارد الإجبارية

اري



كل إجب



ة بش



ا الدول



ل عليه



تي تتحص



ات ال



ة عن الاقتطاع



بر الموارد الإجباري


تع

ة

تحقة للدول

ة المس

ات والحص

ة والغرام

رادات في المداخيل الجبائي
وبدون مقابل وتتمثل ه
ذه الإي

من أرباح مؤسسات القطاع العمومي.
أولا: الإيرادات ذات الطابع الجبائي.


نفة في الجدول "أ"

وم ونجدها مص

رائب والرس

ف الض

رادات من مختل

ذه الإي

ون ه
وتتك
كما يلي:

الضرائب المباشرة: 1-
حيث تخص هذه الضرائب المداخيل بمختلف أنواعها:



- الضرائب على الأجور.
- الضرائب على الأرباح التجارية وغير التجارية.

- الكفلات والكراء.
- الأرباح الصناعية.

- الفوائد المتأتية من القروض.
حقوق التسجيل والطابع: 2-


ة



ائق الموجه



ع الوث



ة وتخص جمي



ود القانوني



تي تخص بعض العق



رائب ال



ك الض


وهي تل
للعقود المدنية والقضائية مثل:

- حقوق التسجيل لرؤوس الأموال المحمولة للتسجيل.
- عقود الزواج والطلاق.

- جواز السفر ورخصة السياقة، بطاقة التعريف الوطنية.
الضرائب على الأعمال: 3-


ل المواد










ها على مجم










ال بحيث يتم فرض










م على رقم الأعم










ا بالرس










رف أيض









وتع
الاستهلاكية لذلك تعتبر ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك.

الضرائب غير المباشرة: 4-

ير

ات غ

ط المنتج

ا تخص فق

تهلاك ولكنه

رة على الاس

ير المباش

رائب غ

ون من الض
وتتك

رائب




ذه الض




ا ه




رض عليه




تي تف




لع ال




ال ومن بين الس




رائب على رقم الأعم




عة للض



الخاض

الذهب، الخمور والكحول ...الخ.
الحقوق الجمركية: 5-


ات




ل المنتج




ة فهي تمس ك




ة الخارجي




ات التجاري




ريبة على عملي




ذه الض




رض ه



يتم ف
الموجهة للاستيراد والتصدير.

الجباية البترولية: 6-
وتتكون هذه الجباية من:



- الضريبة على إنتاج البترول السائل والغازي.

تغلال


البحث والاس


ة ب


ة المتعلق


اطات البترولي



اح الناتجة عن النش


رة على الأرب


ريبة مباش

- ض

والنقل عبر القنوات.
ثانيا: الحصة المستحقة للدولة من أرباح المؤسسات العمومية.

 للمؤسسات15 للمؤسسات قطاع الخدمات و%50بحيث تم تحديد هذه الحصة بـ %

ال،

تراكات العم

ة اش

اع حص

د اقتط

ك بع

ات وذل

افية للمؤسس

اح الص

لع من الأرب

ة للس
المنتج

ك من


ير ذل


يل إلى غ


نوي والتحص


ريح الس


ل التص


د مث


دة قواع


ريبة لع


ذه الض


ع ه

بحيث تخض

القواعد الأخرى.
ثالثا: الغرامات.


بة والمحاكم

ل مجلس المحاس

ة مث

ات القانوني

ها المؤسس

ة تفرض

ة مالي

ارة عن عقوب
وهي عب

ات على





ذه الغرام





رض ه





ارك، بحيث تف





ي الجم





عار أو مفتش





ي الأس





ها مفتش





د يفرض




وق

الأشخاص المخالفين للنصوص التي تضعها الحكومة.
الفرع الثاني: الموارد الاختيارية.


م


رائب يض


وع من الض


ذا الن

ة، فه


رادات الموارد الإرادي


وع من الإي


ذا الن


ق على ه

يطل

ا وليس



دفع إرادي



ون ال



خاص ويك



ل الأش



ا من قب



ة إرادي



رائب المدفوع



تراكات أو الض


الاش

رق بين


اك ف


ة، فهن


ا لهم الدول


ة تؤديه


ة معين


لعة أو خدم


تفادتهم بس


ل نفعهم واس


ا مقاب

إجباري

ات


اهمات والهب


وال المس


ة وأم


رف الدول


ة من ط


ة المقدم


رة الخدم


ة أو أج


داخيل أملاك الدول

م

راد

ل الأف

ا من قب

ة اختياري

اهمات المدفوع


اركات والمس

وع المش

ذا الن

م ه

الي يض

والهدايا، وبالت

جراء حصولهم على سلع وخدمات من قبل الدولة وأهم أنواع الموارد الاختيارية ما يلي:
أولا: مداخيل أملاك الدولة.


تغلالها في

فيتها لثروتها أو اس

ق تص

ة عن طري

ا الدول

ل عليه

تي تتحص

ل الموارد ال
وهي ك

مين



م إلى قس



وع من المداخيل ينقس



ذا الن



ه نجد أن ه



ة ومن



ة أو رخص



ازة أو خدم



كل إج


ش

وهما:
- مداخيل الاستغلال.



- مداخيل التصفية.
مداخيل الاستغلال: 1-


ل عليه
ا الدول
ة ج
راء منحه
ا للأش
خاص لاس
تغلالها، فتق
ديم
وهي الإي
رادات ال
تي تتحص

ك أملاك

ة ذل

تغلال وأمثل

إيرادات الاس

رف ب

رادات تع

ا إي

در عليه

تغلال ي

ة الاس

ة لرخص
الدول

الدولة والتي يمكن للأفراد استغلالها مثل المناجم والمحاجر، حقوق الصيد والأسواق ...الخ.
مداخيل التصفية: 2-

وهي تلك المداخيل التي تتحصل عليها الدولة جراء قيامها ببيع السلع التي تمتلكها والتي

يارات





ارات والس





ي والعق





ع الأراض





ك بي





ال ذل





بة لها ومث





ة بالنس





ل منفع





بحت لا تمث




أص

الإدارية ... الخ، كل هذه العوائد تعرف بمداخيل التصفية
ثانيا: التكاليف المدفوعة جراء الخدمات المؤداة والأتاوى.


دول



ا لا نجده في ج



ا من الموارد لأنن



ا حقيقي



بر نوع



رادات لا يعت



وع من الإي



ذا الن


فه

تنتاجه من خلال



د ويمكن اس



ه بالتحدي



دير مبلغ



عب تق



ذلك يص



رادات أي الجدول "أ" ل


الإي
مكوناته، فتعتبر التكاليف المدفوعة جراء الخدمات المؤداة والأتاوى عن كل المكافآت المقبوضة

:(27)من طرف الدولة مقابل استعمال خدماتها وأهم أنواعه
- المكافآت المحصلة من النشاطات الصناعية والتجارية للدولة جراء ما تؤديه من خدمة.
- المكافآت المحصلة من النشاطات المالية للدولة عند قيامها بنشاطات مصرفية أو تأمينية.

- المكافآت المحصلة من النشاطات الإدارية التي تسيرها الدولة مقابل رسوم.
ثالثا: الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.


وال ب
دون مقاب
ل بحيث يخص الأم
ر المس
اهمة المالي
ة غ
ير الإجباري
ة للأف
راد
تقدم هذه الأم
من أجل تمويل نفقة عمومية وتعتبر قيمة هذه المداخيل غير محددة.


ة في الجدول "أ" تحت

ة العام

ة في الميزاني

ة للدول

ف الموارد العام

نيف مختل

اء تص

د ج
ولق
إسم الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة كما يبينه الجدول الموالي:

.50جمال لعمارة، مرجع سابق، ص   )(27



(:1جدول رقم )
 وحدة بآلاف دج.2016الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة سنة 

المبالغ )بآلاف دج(إيرادات الميزانية
 الموارد العادية1-
 الإيرادات الجبائية:1-1-
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 حواص
الجمارك ........................................
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2.722.680.00(1المجموع الفرعي )
0

 الإيرادات العادية:1-2-
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 الإي
النظامية ......................................

95.000.000(2المجموع الفرعي )
 الإيرادات الأخرى:1-3-
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الإي
الأخرى .................................................

247.200.000

247.200.000(3المجموع الفرعي )
3.064.880.00مجموع المواد العادية

0
 الجباية البترولية:2-
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البترولية ..........................................
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0
4.747.430.00المجموع العام للإيرادات

0

نة 

ة لس

انون المالي

در: ق

دد 2016المص

دة الرسمية الع

اريخ 72، الجري

مبر 31 بت
،2015 ديس

.36ص 


